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 :الملخص

عالجت هذه الدراسة كفالة حق التقاضي، ذلك الحق  الأخطر بین الحقوق 

والحریات، فاذا كان التشریع هو الأداة الهامة في معالجة مشكلات المجتمع، فانه لابد 

فة حدود وضوابط ما بعد تصنیفا مسموحا به دستوریا أو تمییزا مجافیا للحق من معر

لذلك كان من الضروري التعرض لمفهوم الحق في .في التقاضي لحمایة حقوق الناس

الحریات وكذلك مفهوم حق التقاضي في  والتقاضي وطبیعته وموقعه بین سائر الحقوق

وأیضا  . التقاضي وفقا لرأي الفقهاءومفهوم حق. الدستور المصري والقانون المقارن

 معوقات ىتم التركیز علثم ومن . ضمانات حق التقاضي التي لابد ترسیخ قواعدها

                                                            .وقیود حق التقاضي في الواقع القانوني
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Abstract: 

Ensuring the right of litigation "Comparative Study"  This study 
is around "Ensuring the right of litigation "This right is one of the 
essential rights of all rights Legislation is the tool through which we 
can cure the problems of society Legislation classifies people and 
things in the community this classification is according to a sat of 
controls these controls ensure non-discrimination litigation with the 
granting of the right of all equally It is necessary  to think of the right 
litigation In this study we will compare the right of litigation and other 
rights and the  relationship of this right other Constitutional rights In 
this study we will talk about the position of the jurists of this rights In 
this study we will focus on the obstacles that hinder the right  to legal 
reality. 
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  :مقدمة 

لا ریب في أن كفالة حق الأفراد في التقاضي یبعث في نفوسهم الرضا 

ن حرمانهم من هذا الحق یبعث في نفوسهم أوالإحساس بالاطمئنان والإیمان بالعدل، و

فكفالة حق التقاضي أمر لا غنى عنه . الاستیاء والإحساس بالقلق والشعور بالظلم

وكفالة هذا الحق . تزاید نشاط الدولة التشریعيوضرورة یلزم توفیرها جنبا إلى جنب مع 

في دولة ما دلیل على استجابة نظام الحكم فیها لرغبات المحكومین ولمقومات حیاة 

وٕاذا كان حق التقاضي بهذه الأهمیة الكبرى فإن تناوله والإحاطة به . دستوریة وشرعیة

 أساس حق  فمبدأ المساواة  -ُمن خلال هذه الدراسة أضحى مراد وغایة عظمى

ً لا یجوز للمشرع أن یقیم تمییزا بین المواطنین على صعید الفصل بطریقة ،التقاضي

  .منصفة في حقوقهم والتزاماتهم

ولذا فقد تتعدد الضمانات الحقیقیة للحقوق عامة ولحق التقاضي خاصة، بما 

ق یؤدى إلى أن یستطیع الأفراد  التمتع بحق التقاضي دون قیود او عوائق، لان الح

  . طریقه تحمى كافة الحقوق الأخرىعنفي التقاضي في مقدمة هذه الحقوق قاطبة إذ 

فحق الأفراد في التقاضي حق أصیل ویعد عماد الحقوق جمیعا، إذ بدونه 

ن تتوافر لهم الحمایة الضروریة  لتلك الحقوق أو یردوا الاعتداء علیها، أیستحیل 

لا إذا كفل للأفراد حق الالتجاء إلى ونظام الحكم لا یمكن أن یعتبر دیمقراطیا إ

ن حاجة الأفراد  إلى هذا الحق هى حاجة مستمرة لأ. ُالقضاء، وضمن ذلك بكل السبل

  .)١(ومتزایدة خاصة بعد ازدیاد دور الدولة 

ومن ثم ینبغي أن یبقى باب القضاء مفتوحا أمام الأفراد  لیعرضوا علیه أمرهم 

ذلك أن الدستور، هو الضامن . ون وقوعه علیهمویطلبوا إلیه إنصافهم من ظلم یعتقد

لحق كل مواطن في اللجوء إلى قاضیه الطبیعي لرد ما قد یقع من عدوان على 

الحقوق التي یدعیها، وكذلك فإن مبدأ استقلال  القضاء وحصانته وعدم الاعتداء علیه 

 من قبل السلطات الأخرى من أهم ضمانات حق التقاضي، كما أن مجانیة القضاء

  .وجعل اللجوء إلیه بدون تكلفة أو مشقة مالیة من المبادئ الهامة
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  المبحث الأول

   المساواة أمام المحاكم بمختلف أنواعها

  : مقدمة

تعني المساواة أمام القضاء ممارسة جمیع مواطني الدولة لحق التقاضي على 

ل أو الجنس أو قدم المساواة أمام محاكم واحدة، وبلا تمییز أو تفرقة بینهم بسبب الأص

  .)٢(اللون أو اللغة أو العقیدة أو الآراء الشخصیة

 عامة تعني التطابق والمماثلة بین الأفراد في الحقوق والواجبات فالمساواة

ًبمقتضى القاعدة القانونیة التي تنظم العلاقات الاجتماعیة، ولذا تحتل المساواة مكانا 

ًشرطا للحریة، لذلك  صرة، لأنها تعدًمرموقا ضمن المنظومات الحقوقیة للدول المعا

یعتبر بعض الفقهاء أن المساواة هي أول الحقوق، وهي عنصر أساسي لبناء دولة 

ً، لذلك فقد احتلت المساواة مكانا بارزا القانون   .)٣(في النظم الدستوریة المقارنةً

ویقتضي مضمون المساواة أمام القضاة أن یكون القضاء الذي یتقاضي 

ًأمامه الجمیع واحدا، وألا تختلف المحاكم باختلاف الأشخاص الذین یتقاضون 

  .)٤(أمامها، وكذلك أن تكون إجراءات التقاضي التي یسیر علیها المتقاضون واحدة

 ومعاملة الكل معاملة ،قانون المطبق على الجمیعهذا فضلا عن وحدة ال

 وحدة العقوبات المقررة  – كما سنرى –متساویة دون أي تفرقة، وینتج عن ذلك 

  .)٥(للتوقیع على من یحكم بإدانتهم في التهم الموجهة إلیهم

ولكن لا یتنافي مع جوهر المساواة أمام القضاء ان تعطي الحریة للقاضي لكي 

الملائمة تبعا لاختلاف ظروف كل قضیة، او لاختلاف ظروف یحكم بالعقوبة 

  .)٦( ولو كانت الجریمة واحدة،المتهمین

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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وكــذلك لا یخــالف المبــدأ ان توجــد أحیانــا محــاكم خاصــة بطوائــف معینــة مــن 

 اذ دعت الضرورة لذلك، بشرط ألا یكون وجود مثل هذا النوع من المحاكم ،المواطنین

د  علــى غیرهـا أو فـي انتقـاص حقـوق طائفـة مـن النــاس سـببأ فـي تمییـز فئـة مـن الأفـرا

  .)٧(بالمقارنة بطائفة اخرى

والمثــل الــذي یــضرب عــادة لهــذه المحــاكم هــو محــاكم الأحــداث التــي تخــتص 

 وتنطبـق علـیهم إجـراءات خاصـة ،بمحاكمة المجرمین الأحداث عمـا اقترفـوه مـن جـرائم

  .)٨(اكم الاخرىتختلف عن إجراءات التقاضي المتعارف علیها أمام المح

وعلــــى ذلــــك فأنــــه  علــــى المــــشرع ان یقتــــصد فــــي أنــــشاء مثــــل هــــذه المحــــاكم 

الخاصة، وان یكون ذلك في الحالات الضروریة التي تقتضي إنشائها لتحقیق الصالح 

  .)٩(العام للبلاد والعباد

أما لو ترك الحبل على الغارب للتوسـع فـي إنـشاء مثـل هـذه المحـاكم الخاصـة 

  .فأن ذلك سیفتح الباب على مصرعیه لخرق مبدأ حق التقاضي .لأوهى الأسباب

 نـصا ٩٧ فـي المـادة ٢٠١٤ ودسـتور ٦٨ فـي المـادة ١٩٧١ وقد افرد دسـتور    

خاصــا بحمایــة حــق التقاضــي، وهمــا یــضمنان بــذاتهما المــساواة أمــام القــضاء باعتبــار 

لــه ان  الــذي لا یمكــن ،المــساواة عنــصرا هامــا فــي المكــون الموضــوعي لحــق التقاضــي

     .)١٠(یكون مصونا ما لم یكن التمتع به على قدم المساواة

فقد نصت الدساتیر المتعاقبة والصادرة بجمهوریة مـصر العربیـة ومنهـا دسـتور   

ً على سبیل المثال على أن المواطنین متساوون أمام القـانون ٢٠١٤، ودستور ١٩٧١

ــــدأ ــــة مب ــــى ضــــرورة أن تكفــــل الدول ــــات، وعل ــــین فــــي الحقــــوق والواجب  تكــــافؤ الفــــرص ب

المـــساواة علـــى رأس الحقـــوق المعتـــرف بهـــا فـــي  وكـــذلك كـــان الحـــق فـــي. المـــواطنین

   .منه) ١٦ و١٠ و٧ و٢ و١المواد(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
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ٕوالمحكمــة الأمریكیــة العلیــا لا تقــف عنــد حــد التعریــف البــسیط للمــساواة، وانمــا   

ارت إلیهـا المحكمــة الدسـتوریة العلیـا، مثــل تربطـه دائمـا بأفكـار قریبــة مـن تلـك التــي أشـ

اشــــار القاضــــي ولــــیم ١٩٧٧عــــدم التمییــــز، وفــــي قــــضیة تریمبــــل ضــــد جــــوردون ســــنة 

الى ان شـرط المـساواة فـي الحمایـة المنـصوص علیـه فـي التعـدیل الرابـع  )١١(رینكویست

   . یتطلب معاملة متساویة في التشریع،عشر للدستور الأمریكي
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  المبحث الثانى 

  نب التاریخيالجا

بالطبع مر مبدأ المساواة أمام القضاء بتطور تاریخي هام، حیث انه في ظل 

القدیمة، كان وجود النظام الملكي ورسوخ نظام الإقطاع، وما أدى إلیه من  الأنظمة

انهیار  انقسام المجتمعات إلى طبقات اجتماعیة متفاوتة، كان له أكبر الأثر في

منازعات كل   تعددت المحاكم بتعدد الطبقات للفصل فيالمساواة أمام القضاء، وبذلك

كانت هناك  وفي الدول الواقعة تحت الاحتلال. طبقة من هذه الطبقات على حدة

المحاكم المختلطة وهناك امتیاز خاص للأجانب على المواطنین وكان هذا واقعا في 

  .الكثیر من الدول العربیة أو غیرها على حد السواء

 فرنسیة إلغاؤها للامتیازات القضائیة، وبهذا أصبح لكلویحسب للثورة ال

 المواطنین الحق دون تمییز في الالتجاء إلى القضاء وفقا لذات الإجراءات، ولم

بل إن مبدأ المساواة قد احتل مكانة بارزة في إعلان الحقوق . یقتصر الأمر على ذلك

الفرنسیة، مما كان له  ة أو في دساتیر الثور١٧٨٩والمواطنة الفرنسي الصادر في عام 

  .)١٣( )١٢(المبادئ الإنسانیة الأثر البالغ في اعتناق كافة الأنظمة الأخرى لهذه

ولذا یعد مبدأ المساواة أمام القضاء من أهم المبادئ التي یؤسس علیها النظام 

القضائي المصري، ونظرا لأهمیته أمام القانون والقضاء حرص القانون الأساسي 

 الكل أمام القانون والقضاء"  حیث جاء فیه , ته على تأكید هذا المبدأالمصري وتعدیلا

السیاسي أو  سواء، لا تمییز بینهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدین أو الرأي

مصري حق الالتجاء  ولكل, التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة..." "الإعاقة

بما یضمن سرعة الفصل في   التقاضيوینظم القانون إجراءات, إلى قاضیه الطبیعي

 ٤٠(وكذلك فعل المشرع المصري على كفالة هذا المبدأ في المساواة بالمواد " .القضایا

  .)١٤(٢٠١٤من دستور ) ٩٧( والمادة ١٩٧١من الدستور ) ٦٨و
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  المبحث الثالث  

  أنواع المساواة

وغایاتها، وتتجلى ًللمساواة أنواع مختلفة ومتعددة، إذ إنها تتنوع وفقا لمضمونها 

ًهذه الأنواع وفقا لما یأتي
)١٥(:  

  :  :L’égalité devant le droit القانون المساواة أمام -

ِّ المختصة بسن قاعدة یتجلى هذا النوع من المساواة من خلال التزام الجهة  

المخاطبین بها، وبوجوب أن تعامل كل  ًالقانون، بحیث لا ترتكب تمییزا ومحاباة بین

المراكز المتماثلة بطریقة متطابقة، ومن خلال الالتزام الواقع على عاتق الجهات التي 

نص ًترتكب تمییزا بین الخاضعین للقاعدة القانونیة لا ت تطبق القاعدة القانونیة، بألا

  .)١٧( )١٦(علیه هذه الأخیرة

   : :L’égalité devant la justice القضاء المساواة أمام -

على قدم المساواة أمام حق التقاضي مواطني الدولة  تعني  ممارسة جمیع  

اللون أو  وحدة، ومن غیر تمییز أو تفرقة بینهم، بسبب الأصل أو الجنسمحاكم وا

وأن یكون التقاضي لجمیع المواطنین أمام . الآراء الشخصیة اللغة أو العقیدة أو

خاصة  القضاة أنفسهم الذین هم من الدرجة نفسها، مما یفرض بدوره عدم وجود محاكم

  .)١٨( محددة ائف أو طبقات اجتماعیةأو استثنائیة لأفراد معینین بذواتهم، أو لطو

   :َّالمساواة أمام التشریعات والعقوبات المطبقة -

بضرورة تحقیق المساواة بین المتقاضین بالنسبة إلى القوانین التي  ویتمثل ذلك  

ّتطبق علیهم فیما یثور بینهم من منازعات، وتوقیع العقوبات ذاتها المقررة للجرائم ُ 

فلكي تتحقق المساواة أمام القضاء، یجب أن یكون اللجوء .هانفسها على جمیع مرتكبی

اللجوء إلى القضاء  ًإلیه مجانیا، إلا أن ذلك یعد حتى الیوم مسألة نظریة؛ لأن وسائل

  .القضائیة وأتعاب المحاماة مكلفة في كثیر من الأحیان، ولاسیما فیما یتعلق بالنفقات

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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   :المساواة في استخدام المرافق العامة  -

تمارسه جهة عامة في سبیل إشباع حاجة من  ًفما دام المرفق العام نشاطا  

الحاجات التي تحقق المصلحة العامة، وطالما كان المرفق العام بطبیعة وجوده خدمة 

الطبیعي لذلك أن یتساوى في استخدامه الجمیع من  للمجتمع ولمصلحة الجمیع، فمن

  .ًّغیر تمییز أیا كان سببه

   :طاق الوظائف العامة  المساواة في ن-

إذ یجب أن یتساوى الجمیع في الدخول إلى سلك الوظیفة العامة في نطاق   

  .والعلاوات، طالما كانت مراكزهم القانونیة واحدة الرواتب والأجور والترقیات

   : المساواة في استخدام الأموال العامة -

ًولأن المال العام مخصص للنفع العام فهو یستخدم حتما من    قبل الجمهور، ُ

ًوهو ما یطلق علیه اصطلاحا تسمیة الاستعمال العام للمال العام، وهو یقوم بصفة  ُ

المنتفعین، أي المساواة بین جمیع مستخدمي المال العام،  أساسیة على مبدأ مساواة

ُالأفراد  یجب أن یعاملوا على قدم المساواة في هذا المجال، ماداموا  ّومن ثم فإن جمیع

  .في مراكزهم القانونیةتساو  قد

   : المساواة في التكالیف والأعباء العامة-

 یعني كل النفقات التي  charges publiques إن تعبیر التكالیف العامة  

ًتدفع ضمن مصلحة كل أفراد المجتمع، ومن ثم فإن نفقات الدولة وأعباءها تأخذ معنا 

طیتها، وهذه الموارد یجب أن تحتاج إلى موارد كافیة لتغ ًواحدا في هذا النطاق، إذ

ُالمجتمع على قدم المساواة، ما دامت تدفع في سبیل مصلحتهم،  تُوزع على كل أفراد

  .)١٩(یجوز أن یتحملها بعض الأفراد دون بعضهم الآخر لذلك لا

  -:توزیع التكالیف والاعباء العامة حسب القدرة علي الدفع 
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  المبحث الرابع 

  ةالتحولات في مفهوم المساوا

تتحقق بها ثقة الناس في القضاء ویصبح موضع  فالمساواة أمام القضاء  

بل هي أول لبنة یقوم علیها أي صرح قضائي عادل لأنها تتفق مع ما , طمأنینتهم 

وٕاعطاء ,   حمایة حقوق الناس المشروعة:لان غایة المساواة  .فطر علیه الإنسان

  . )٢١ ()٢٠(فع ما یقع علیه من اعتداءكل إنسان الحق في اللجوء للقضاء لحمایة حقه ود

ًوالمساواة أیضا تسعى  لكي یتم تحققها من الناحیة العملیة ویشترط لذلك انه   

 ان یكون لكل مواطن الحق في اللجوء للقضاء في كل وقت - : لا بد ان ترتكز على 

 عدم التمییز بین المواطنین في -.اذا سلب حقه او اعتدي علیه او احتاج للحمایة

جمیع الناس " وقد أكد على ذلك الإعلان العالمي للحقوق . المعاملة أمام القضاء

وقد سبقت بذلك الشریعة الإسلامیة كل  ".أحرار متساوون في الكرامة والحقوق 

  .الأنظمة في تقریر هذا المبدأ وتطبیقه

 .فهي من المبادئ السامیة، والشعارات التي ینادي بها القضاة والمصلحون 

ول ذكر للمساواة عند الغرب، كان من خلال إعلان الاستقلال  الأمریكي وكان أ

الناس، بجانب  ، حیث أشیر فیه إلى مبدأ المساواة بین)م١٧٧٦تموز من عام ٤(في

الدستور  ذكر بعض الحقوق، كحق الحیاة وحق الحریة، ثم صدر بعد ذلك إعلان

ومنها  الإنسانیة،، وتعرض فیه لبعض الحقوق )م١٧٨٧- هـ١٢٠١(الأمریكي عام 

   .)٢٢(إیجاب المساواة

فقد ظهرت في العصر مع الثورة : وأما المناداة بالمساواة كنظام وتشریع 

جان جاك روسو، ومونتسكیو، ودیدرو : ومناداة كتاب الثورة بذلك، أمثال  الفرنسیة،

م وثیقة ١٧٨٩ الرابع من شهر آب عام -هـ١٣/١١/١٢٠٣وغیرهم، وصدرت في 

، )الحقوق ًیولد الناس أحرارا ومتساوین في(: وبدأت الوثیقة بعبارة. واطنالحقوق والم
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وقد حرص الفرنسیون على هذا الإعلان، ووضعوه في . حیث تضمنت تقریر المساواة

م، ١٧٩١عام   الثالث من أیلول- هـ٧/٣/١٢٠٦مقدمة الدستور الفرنسي الصادر في 

الحق  مادة الأولى حقمادة، حیث تضمنت ال) ١٧(ویتكون هذا الإعلان من 

كما أكدت المادة السابعة منه على حق المساواة أمام القانون، والمساواة في . والمساواة

  . الحصول على الوظائف

أن نؤكد من جدید إیماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان، : (فقد جاء في مقدمته

 من حقوق :كبیرها وصغیرهاوبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء،والأمم 

تقوم المنظمة على مبدأ (: ونصت المادة الثانیة من المیثاق على أن). متساویة

ولقد نص الإعلان العالمي للحقوق على  .المساواة في السیادة بین جمیع أعضائها

ًوآخر في الكرامة والإخاء، وعلى أن الناس یولدون أحرارا  حق المساواة بین أي إنسان

 أن الناس سواسیة أمام القانون، ولهم الحق في حمایة متساوین في الكرامة، كما

إن (: فقد جاء في دیباجة هذا الإعلان.أي تمییز یخل بالإعلان العالمي متساویة ضد

أعضاء الأسرة البشریة، وبحقوقهم المتساویة  الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع

  .)٢٣(والسلام في العالم الثابتة هو أساس الحریة، والعدل

ً یولد الناس أحرارا متساوین في :المادة الأولى من هذا الإعلان العالمي نصها

ًالكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعلیهم أن یعاملوا بعضهم بعضا بروح 

   .الإخاء

 لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات :نص المادة الثانیة منه هو

ًوفضلا عن ذلك، لا یجوز التمییز … تمییز من أي نوعالمذكورة في الإعلان، دونما

الدولي للبلد أو الإقلیم الذي ینتمي إلیه  على أساس الوضع السیاسي أو القانوني أو

ًموضوعا تحت الوصایة أم غیر متمتع بالحكم الذاتي  ًالشخص، سواء أكان مستقلا أم

  .سیادته ًأم خاضعا لأي قید آخر على
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لكل فرد حق في الحیاة والحق في الأمان على : ونص المادة الثالثة هو

ً الناس جمیعا سواء أمام :شخصه، ونص المادة السابعة من هذا الإعلان العالمي هو

القانون دونما تمییز، كما یتساوون في  القانون، وهم یتساوون في حق التمتع بحمایة

ریض على مثل ینتهـك هـذا الإعلان ومن أي تح حق التمتع بالحمایة من أي تمییـز

 على - لكل إنسان :فتؤكد على أن: وأما المادة العاشرة من هذا الإعلان. هذا التمییز

محكمة مستقلة   الحق في أن تنظر قضیته- قدم المساواة التامة مع الآخرین 

ًومحایدة، نظرا منصفا وعلنیا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائیة توجه  ً ً

 :ادیة والعشرون تقولوالمادة الحإلیه، 

ٕ لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة واما - أ  

  .)٢٤(بواسطة ممثلین یختارون في حریة

  . حق تقلد الوظائف العامة في بلده-  بالتساوي مع الآخرین - لكل شخص - ب 

  من خلال إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ویجب أن تتجلى هذه الإرادة- ـج

الناخبین،  ًانتخابات نزیهة تجرى دوریا بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بین

كما  .(وبالتصویت السري، أو بإجراء مكافئ من حیث ضمان حق التصویت

صدر عن الأمم المتحدة إعلان خاص للقضاء على التمییز العنصري باسم 

هـ ١٣٨٣(ییز العنصري عام الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التم إعلان

ٕم، ویتكون هذا الإعلان من مقدمة واحدى عشرة مادة، ویتناول المساواة ١٩٦٣ - 

 وكذلك منع. البشر دون تمییز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین بین

التمییز في میادین الحقوق المدنیة، ونیل المواطنة، والتعلیم، والدین، والعمالة، 

وحق كل  سكان، والحقوق السیاسیة، وحق تولي الوظائف العامة،والمهنة، والإ

كما . له إنسان في المساواة أمام القانون، وفي الأمن على شخصه وحمایة الدولة

العرق أو  أن لكل إنسان یتعرض في حقوقه وحریاته الأساسیة لأي تمییز بسبب

ا الإعلان  كما أن هذ.، حق التظلم من ذلك- أي العرقي - اللون أو الأصل 
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الأفكار أو النظریات القائلة  یشجب بشدة جمیع الدعایات والتنظیمات القائمة على

واحد، لتبریر أو تعزیز أي شكل  بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل

 أي في عام -  وبعد سنتین من هذا الإعلان .من أشكال التمییز العنصري

 الاتفاقیة الدولیة للقضاء على المتحدة  اعتمدت الأمم–) م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥(

جمیع أشكال التمییز العنصـري، وتتكون هذه الاتفاقیة مـن مقدمـة وثلاثـة فصـول 

وقد أكدت هذه الاتفاقیة ما ورد في الإعلان الذي سبقت . وخمـس وعشریـن مادة

   .)٢٥(الإشارة إلیه

 قافیة، الذيكما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والث

موزعة  ، یتكون من إحدى وثلاثین مادة)م١٩٦٦- هـ ١٣٨٦(أقرته الأمم المتحدة عام 

من المادة   أكد على المساواة في دیباجته، وفي الفقرة الثانیة-على خمسة أجزاء 

العهد بأن تضمن  تتعهد الدول الأطراف في هذا: (الثانیة منه إذ تنص على ما یلي

تمییز بسبب  نصوص علیها في هذا العهد بریئة من أيجعل ممارسة الحقوق الم

ًسیاسیا أو غیر سیاسي، أو  العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي

وكذلك .(الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب،أو غیر ذلك من الأسباب

ًالمتحدة أیضا عام  قرته الأممالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي أ

الفقرة الأولى من المادة   أكد على المساواة في دیباجته، وفي،)م١٩٦٦- هـ ١٣٨٦(

ً الناس جمیعا سواء أمام القضاء، ومن حق :الرابعة عشرة منه، حیث تنـص علـى أن

جزائیة توجه إلیه أو في حقوقه والتزاماته في أي  كل فرد، لدى الفصل في أي تهمة

محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة  دعوى مدنیة، أن تكون قضیته

  .)٢٦(القانون مستقلة حیادیة، منشأة بحكم

أساسي من الحقوق بالمفهوم العام،   إن مفهوم المساواة، كحق:ویمكن القول

 الحقوق والواجبات، والمشاركة في من ناحیة یعني المساواة أمام القانون، أي

الامتیازات والحمایة، دون تفضیل بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو 
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أو غیر سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة،  ًالدین، أو الرأي سیاسیا

ع وتعني المساواة أمام القضاء ممارسة جمی.غیر ذلك من الأسباب أو النسب، أو

بلا تمییز بینهم , المساواة أمام المحاكم واحدة على قدملحق التقاضي مواطني الدولة 

ولهذا تعد المساواة , اللون أو العقیدة أو الآراء الشخصیة بسبب الأصل أو الجنس أو

الأساس الأول الذي یرتكز علیه حق الإنسان  في اللجوء إلى قاضیه  أمام القضاء

ي مع مضمون مبدأ المساواة أمام القضاء أن یكون للقاضي أنه لا یتناف الطبیعي غیر

كما لا یتنافي مع  .الحق في أن یحكم بالعقوبة الملائمة تبعا لظروف كل قضیة

أو باختلاف طبیعة  مضمون المبدأ وجود محاكم مختلفة باختلاف أنواع المنازعات

  .ینالمتقاض الجرائم بشرط الا تقام تفرقه أو یوضع تمییز بین الأشخاص

أمام القانون،  وهكذا یتضح أن المساواة أمام القضاء عنصر في مبدأ المساواة

الصادر بجلسة  المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في حكمهاوفي ذلك تذهب الى  

المساواة لا  مبدأ " : قضائیة دستوریة ٧ لسنة ٢١ في القضیة رقم ١٩٨٩\٤\٢٩

ٕا في الدستور فحسب، وانما أیضا ینطبق على الحریات والحقوق المنصوص علیه

المساواة لیست مساواة  وأن هذه, على كافة الحقوق التي یكفلها المشرع للمواطنین

الصالح العام وضع شروط  إذ یملك المشرع بسلطته ووفقا لمقتضیات, حسابیة

بها الأفراد  أمام القانون، بحیث إذا  موضوعیة تتحدد بها المراكز القانونیة التي یتساوى

الأفراد  وجب أعمال المساواة بینهم لتماثل  توافرت هذه الشروط في طائفة من هؤلاء

  .مراكزهم القانونیة

مع الأخذ في عین الاعتبار أنه لا یتعارض مع مضمون مبدأ المساواة أمام   

الضرورة  القضاء أن توجد أحیانا محاكم خاصة لطوائف معینة من المواطنین إذا دعت

فئة من الأفراد   كون وجود مثل هذا النوع من المحاكم سببا في تمیزلذلك بشرط أن لا ی

بطائفة أخرى كما هو  على غیرها أو في انتقاص حقوق طائفة من الناس بالمقارنة
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الأحداث الجانحین عما اقترفوه  الشأن بالنسبة لمحاكم الأحداث التي تختص بمحاكمة

   .)٢٧(من جرائم

  :یة ومحاكم امن الدولة المساواة امام المحاكم العسكر -

المحاكم العسكریة ومحاكم امن الدولة، سواء  الأمر محل خلاف بخصوص

  :انقسام بین رأیین كانت في ثوب مدني أو عسكري، فثمة 

نطاق القضاء الطبیعي،  أنها تعتبر نوعا من المحاكم الجنائیة الخاصة في: )٢٨(الأول

لأنها تجد سندها في  م القضاءوبالتالي لا تمثل إخلالا بمبدأ المساواة أما

   .الدستور أو القانون الأساسي

  یرى أنها محاكم استثنائیة وأنها تمثل إخلالا خطیرا بمبدأ المساواة:)٢٩(الثاني

أمام القضاء، وأنها لا تعد من قبیل . بخصوص المحاكم العسكریة فقط

   .القضاء الطبیعي

ط أن لا یختص المحاكم ولكن بشرو: )٣٠(غیر أن البعض یؤید الرأي الأول

وأن تقلص صلاحیتها في نطاق الشأن , العسكریة بمحاكمة المدنیین كقاعدة عامة

 بأن تكون الجریمة المرتكبة أثناء أو بمناسبة الوظیفة العسكریة ومع توفیر العسكري

أما بخصوص محاكم أمن الدولة فیجب إلغاؤها في أي نظام , ضمانات الدفاع 

 والإخلال, ه من انتهاك لمبدأ اللجوء إلى القاضي الطبیعيكامل لما تمثل قضائي

 ،المحاكم ، وحسنا فعلت بعض الأنظمة من إلغاء هذا النوع منالجسیم لمبدأ المساواة

ٕالمحاكم بل واعادة النظر  كما أنه یحسب للنظام السیاسي المصري إلغاء هذا النوع من

   .الشرعیة عنها في الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم مما یعني سحب

فرنسا التي قامت  وهذا وقد أخذت دول العالم الثالث نظام محاكم امن الدولة من

ودعم الأحزاب  ، على أثر الاعتراض والسخط الشعبي١٩٨١ آب ٤بإلغائها في 

  .السیاسیة لتلك الاعتراضات
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  استقر النظام الدستوري والقانوني على عدمففي الولایات المتحدة الأمریكیة،  

العام هو  متداد القانون العسكري أو ولایة المحاكم العسكریة على المدنیین، فالقانونا

صاحب السیادة والسمو والمحاكم العادیة هي صاحبة الولایة العامة والاختصاص 

الأصیل ویقتصر اختصاص النظام القضائي العسكري في أمریكا على محاكمة 

من ذلك   إجراء المحاكمة، بل أكثرالعسكریین الذین یعملون في خدمة الجیش وقت

في  فقد تم إنشاء محكمة استئناف عسكریة تتكون من ثلاثة قضاه مدنیین للنظر

   .الطعون المقدمة في الأحكام العسكریة

، حیث تنظر الطعون في أحكام المحاكم الأردني المشرعونجد هذا المسلك لدى 

القانون الانجلیزي امتداد ولایة  لا یجیز انجلتراوفي . العسكریة لدى محكمة التمییز

المدنیین في الظروف العادیة وغیر العادیة، ویكون تطبیق  المحاكم العسكریة على

حالة الحرب مرهونا بعدم قدرة المحاكم المدنیة على مباشرة  القانون العسكري في

  .أعمالها

 ٨ الصادر في ٦٥/٥٤٢وبصدور قانون القضاء العسكري رقم وفي فرنسا 

، وباستقراء هذا القانون ١٩٨٢ تموز ٢١وتعدیله بالقانون الصادر في ١٩٦٥یولیو

القول بأن أصوله العامة وأحكامه الأساسیة تتلخص في أن المحاكم العسكریة  یمكن

 وأن المحاكم العسكریة تختص بالنظر في, اختلاف درجاتها یرأسها قاض مدني على

وعدم اختلاف إجراءات , ن وحدهم الجرائم العسكریة البحتة التي یرتكبها العسكریو

وأخیرا أكد المشرع  الدعوى العسكریة عن إجراءات الدعوى العادیة إلا عند الضرورة 

العسكریة، لرقابة محكمة   على استمرار خضوع الأحكام الصادرة من المحاكمالفرنسي

وهذا بالطبع یحقق وحدة  النقض سواء صدرت هذه الأحكام في زمن السلم أو الحرب

   .قضاء الجنائي الفرنسيال

 الصادر عام دستور جمهوریة ألمانیا الاتحادیة وقد سار على ذات النهج

 منه نطاق اختصاص ٩٦، حیث صدرت المادة ١٩٥٦ آذار ١٩ والمعدل في ١٩٤٩
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المحاكم العسكریة في الجرائم العسكریة البحتة، وأن المحاكم العسكریة تتبع وزیر 

  .الاتحادیة العلیا ةوخاضعة لرقابة المحكم, العدل

:  على أن١٩٤٧ من دستور الصادر في ١٠٣نصت المادة وكذلك في ایطالیا 

ولا یكون لها اختصاص , العسكریة في وقت الحرب اختصاص یحدده القانون للمحاكم

وبذلك " السلم إلا في الجرائم العسكریة التي یرتكبها أعضاء القوات المسلحة  وقت

  .اص المحاكم العسكریةیكون قد ضیق من نطاق اختص

 ١٩٦٤ ایلول ١٩ الصادر في دساتیر كل من دولة أفغانستانكما تضمنت 

 من ٩٥ المادة ١٩٦٠ الصادر في أول تموز وجمهوریة الصومال منه ٩٨المادة 

نصوصا  , ) من دستور١٦٤المادة ( ١٩٦٢ودولة الكویت الصادر في   الدستور

 ى المدنیین وتقصر نطاق اختصاصها علىامتداد ولایة المحاكم العسكریة عل تحظرا

  .الجرائم العسكریة التي تقع من أفراد القوات المسلحة وعلى حالة الحرب

  انه یترتب على مبدأ المساواة أمام القضاء ثلاث نتائج:فخلاصة القول وجوهره

  : هامة

 بمعنى أن یكون التقاضي بالنسبة: في وحدة القضاء  تتمثل:النتیجة الأولى 

ولكن لیس مما یتنافي مع وحدة القضاء , أفراد المجتمع وطبقاته الاجتماعیةلجمیع 

, بالمعنى المذكور وجود القضاء المزدوج أي وجود قضاء إداري بجور القضاء العادي

ویفصل الثاني في المسائل المدنیة  یختص الأول بالفصل في المنازعات الإداریة،

   .المحكمة الدستوریة العلیاوالجنائیة والقضاء الدستوري الذي تتولاه 

 والإجرائیة  تتمثل في ضرورة المساواة في القواعد الموضوعیة:والنتیجة الثانیة 

أن تكون : التي یخضع لها المتقاضون، ویقصد بالمساواة من الناحیة الموضوعیة

القواعد الموضوعیة التي تتضمنها القوانین التي تطبق على المتقاضین فیما ینشأ بینهم 

فیقصد بها أن تكون : أما المساواة من الناحیة الإجرائیة .)٣١(منازعات واحدةمن 
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القواعد الإجرائیة التي تطبق على المتقاضین واحدة، سواء من حیث إجراءات رفع 

استدعاء الخصوم إلى مجلس القضاء أو في الاستماع إلیهم،  الدعوى أو من حیث

  .)٣٢(المدعى علیه سواء من المدعى أو

  بمعنى أن القضاة لا یتقاضون:تتمثل في مجانیة القضاء: جة الثالثة والنتی

 ٕأجرا من الخصوم مقابل الفصل في منازعاتهم، وانما یؤدون وظائفهم نظیر مرتبات

ولكن الدول الحدیثة تفرض في , تدفعها لهم الدولة، شأنهم شأن سائر موظفي الدولة 

  البعض وبحق یرى بأن فرضمباشرة إجراءات التقاضي رسوما محددة، وان كان

وذلك  الرسوم قد تقف مجرة عثرة في سبیل تحقیق المساواة الحقیقیة بین المتقاضیین،

بسبب عدم قدرة البعض على دفع هذه الرسوم بسبب أنها قد تكون فوق طاقتهم 

  . المادیة

ولذلك نظمت معظم الأنظمة القضائیة وسائل تقدیم المساعدات القضائیة إلى   

  .)٣٤()٣٣(ن المحتاجینالمتقاضی

  ان مبدأ المساواة أمام القضاء له دور كبیر في إرساء قواعد:وخلاصة الأمر 

وان كان هناك بعض الأنظمة في القانون الوضعي تهدر هذا المبدأ، مما , العدالة

الطبیعي مما  یوجب إلغاءها والعودة إلى الأصل المتمثل في لجوء المواطن إلى قاضیه

وان . الافتتات علیه الحقیقیة أمام المتقاضین في وحدة القضاء وعدمیحقق المساواة 

مضمون مبدأ المساواة أمام القضاء یتولد عنه ثلاث نتائج غایة في الأهمیة، 

النتیجة الأولى تتمثل في وحدة القضاء، والثانیة نجدها في المساواة في العقوبات 

ة المنبثقة من  مضمون المبدأ  والنتیجة الثالث،والقواعد المطبقة على المتقاضین

   .)٣٥(هى مجانیة القضاء

ورغم وضوح مبدأ المساواة أمام القضاء وضوحا تاما، وتحدید النتائج التي تتولد 

 فأن هذا ،ٕعنه تحدیدا جلیا، واسباغ الحمایة القانونیة على المبدأ وكفالة حق التقاضي



  عبداالله محمد المغازي .                                                              دفالة حق التقاضىوك المساواة 

 - ٣٠٣ -  

مظاهر الخلل به، كما  وما یزال یعاني في الحاضر من ،المبدأ عانى في الماضي

  .تعرض حق القاضي كذلك

اذ دأبت بعض التشریعات في كثیرا من الدول على التدخل في صمیم حق 

التقاضي والمساس بجوهر المساواة بین المتقاضین، وذلك باستخدام وسائل وطرق 

 قد تكون عقائد سیاسیة او أغراض ،عدیدة تحقیقا لأغراض شتى وأهداف متباینة

  . مقاصد تسلطیة ونزوات تحكمیةاقتصادیة، او

وما یراه الباحث یجد سنده في الأنظمة القضائیة المقارنة في تقلیص اختصاص 

 العسكریة وقصر ولایتها على العسكریین وفي الجرائم العسكریة البحتة وعدم المحاكم

 بل أن بعض تلك الأنظمة ذهبت إلى إلغاء, اختصاصه بتاتا بمحاكمة المدنیین

ٕسكریة واعطاء هذا الدور للقضاء الأصیل القضاء النظامي ضمانا حقیقیا المحاكم الع

  .لمبدأ المساواة
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 الخاتمة 

  النتائج والتوصیات

 وقد ،موضوع حق التقاضي من الموضوعات الهامة لاتصاله بحقوق الإنسان

حاولت بجهدي المتواضع الإلمام بجوانب ومشكلات هذا الموضوع، وتناوله بأسلوب 

ث المجتهد، حیث لم یقتصر على مجرد عرض الأراء المختلفة وسرد النصوص الباح

التشریعیة، بل حاول الباحث المساهمة  والمشاركة بالرأي المتواضع الذي یحاول أن 

  . یتلمس الحقیقة فیما یتعلق بحق التقاضي

ً تناولت الرسالة موضوعا من أهم الموضوعات التي لها تأثیر كبیر على وقد

والتي ما زال الكثیر منها في حاجة إلى المزید من العنایة والاهتمام به سواء الحقوق، 

  .  على المستوى الأكادیمي أوعلي المستوى التشریعي

وفي هذه الخاتمة تطرق الباحث لأهم ما تم استنتاجه من خلال عرضنا لهذه 

ائي الرسالة وما نحتاجه الیوم من اجل تیسیره حق القاضي عن طریق التقدم القض

  ". التوصیات"العظیم، لیتم على ضوء الخاتمة وضع المعالجات 

 فموضوع التقاضي الالكتروني والبحث في إنشاء المحاكم ذات التقنیة العالیة 

هو موضوع تفرضه طبیعة التطور وتسارعه وتعزیز حق التقاضي وتفرعه في كل 

الذین لا حول (ینالمجالات، وتزاید الدعاوى المعروضة على المحاكم من قبل المدع

، وظهور أنواع جدیدة من الجرائم، لم تكن معروفه في السابق، والتي )لهم ولا قوة

  ). الانترنت(تعرف بالجرائم الالكترونیة وجرائم السایبر

وبما أن المحاكم هي الجزء الحیوي من العملیة القضائیة، والتي یتم عن طریقها 

وتطور تقنیاتها أمر لابد منه، إلا أن التمكین لحق التقاضي وتیسره، فإن تطورها 

 فإن تطور الإجراءات -  مصر–التطور في هذا المجال یسیر ببطء شدید، ففي 

حال ..القضائیة، مازال دون المستوى المطلوب، ولعل انشغالنا في الأمور السیاسیة
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 ولعله لا یطول بنا الانتظار –دون إعطاء هذه الناحیة ما تستحقه من جهد واهتمام 

 اذ نأمل ان یتم ذلك علي وجه - الي عالم التكنولوجیا الحدیثة–خول القضاء لد

السرعة لما له من اثر في تسجیل المعلومات وتبادلها واستحضارها علي وجه السرعة 

بما یؤدي الي انتظام وسلاسة العملیة القضائیة ویساهم الي حد كبیر في علاج 

ًتلك الخطوات تفصیلا في القسم الثاني وسنزید . .التي منها بطء التقاضي والمشكلة

  .من هذه الخاتمة
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  : النتائج-ًأولا

أن إعمال مبدأ سیادة القانون، وترسیخ حق التقاضي، واستقلال  القضاء،  : أولا 

طرق مثلى إلى موازنة السلطتین التشریعیة والتنفیذیة بالسلطة القضائیة، التي 

الهیمنة الكاملة على كل شئون  أن یكون لها -  أعمالا لهذا المبدأ - ینبغى

أعضائها، وأن یكون لها الولایة القضائیة كاملة غیر منقوصة، وأن یكون 

لأعضائها حق تكوین تنظیم بإرادتهم في نطاق حریة الاجتماع والتعبیرعن 

 وبما یقیم للدولة أسسها، خصوصا بعد ضیاع الآمن عامة والآمن ،الآراء

ها بنیتها التي تدار العدالة في ضوئها القانوني والقضائي خاصة، ویكفل ل

  .إدارة فعالة

أن مبدأ حق التقاضي، یحول بین أن ترتد هذه السلطة على أعقابها، لا بقوة  : ثانیا

 ولا بانحراف السلطة التشریعیة، ولا تمیل عن الحق إغواء ،السلطة التنفیذیة

 هى الحق، ٕأو تهدیدا أو تحاملا أو ممالأة أو تخاذلا، وانما تكون كلمتها

 فلا ینعزلون عن ،وبثقتها بنفسها، وبقدرتها على تأهیل أعضائها وتدریبهم

 ولا یدلون بكلمتهم إلا دعما للضعفاء الذین ،المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان

 وتلك مهمة جلیلة لیس للسلطة .مال الحق عنهم عتوا من الأقویاء علیهم

نات استقلالها وفق المعاییر القضائیة من بدیل عنها، مادامت شرائط وضما

 التزاما صارما تلتزم باحترامه وحمایته ،الدولیة لاستقلال  السلطة القضائیة

  .كل مؤسسات وأجهزة الدولة

أن وجود قضاء مستقل ونزیه وفاعل، یحافظ على حق التقاضي، یقتضي لیس  : ثالثا

 ان تكون السلطة القضائیة والقضاة بمنأي عن أیة تدخلات من ،فقط

السلطتین الأخریین، أو بضمان الاستقلال  المإلى والإداري،  لكن هذا 

 یقتضي أن تكون مقومات استقلاله الأخرى ،القضاء وفقا للمعاییر الدولیة

 بدایة من، ،والمتمثلة في الشفافیة والنزاهة والكفاءة عوامل مصاحبة ومستمرة
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تدریب والتأهیل التعیین في بدایات السلم القضائي ومرورا بالترقیات وال

  .المستمر والتأدیب والفصل في القضایا وتنفیذ الأحكام

إن القیود والمعوقات الحقیقیة لمبدأي استقلال  القضاء، وحق التقاضي، : رابعا

والإصلاح المؤسسي للقضاء وفق مناهج الإصلاح المؤسسي المتعارف 

عمة علیها في إطار برامج العدالة الانتقالیة، هى ضرورات ملحة ودا

لحمایة الحقوق والحریات العامة في مصر في هذه  وللإصلاح السیاسي،

 ولترسیخ الممارسة الدیمقراطیة الصحیحة، وتحقیق التنمیة البشریة في ،الآونة

الاحترام  وكل المجالات، وقیام علاقات دولیة متوازنة في إطار من التكافؤ

  .المتبادل

 یتوقف عند المطالبة التي ینادي بها  إن ترسیخ مبدأ استقلال  القضاء لا :خامسا

القضاة فقط، لأن المطالبة باستقلال  القضاء لیست مطالبة فئویة تخص 

 ، بمعنى ان تحقیق الاستقلال  من عدمه لا یخص القضاة فقط،القضاة فقط

الحریات التي هي بالأصل متصلة  وضمان الحقوق ولارتباطه بسیادة القانون

  .طالبة بالاستقلال  تخص جمیع أبناء الشعب لذا فإن الم،بعموم الشعب

 وأهمها ،مهم للإصلاح على اختلاف صوره و  إن حق التقاضي شرط رئیسي :ًسادسا

یشكل القضاء أمل الناس في  و،محاربة الفساد والإصلاح السیاسي

  .ً فإذا خاب أملهم  فیه فإنهم حتما سوف یلجئون إلى العنف،الإصلاح

هامة التي أوجدها التغیر السیاسي في مصر هو ارتباط  إن الانعطافة ال :ًسابعا

،  والحصول على الطلاق من وزارة العدلالقضاء بمجلس القضاء الأعلى،

إلا إن استقلال  القضاء في مصر لا یتوقف عند هذا الحد بل یجب ان 

ًیكون المجلس صوت القضاة أنفسهم، حتى یكون المجلس ممثلا حقیقیا  ً

  .لمطالب القضاة
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  ان حق التقاضي لا تضمنه النصوص الدستوریة والقانونیة بل هو مرتبط :ثامنا

 بمعنى ان حق التقاضي مرهون ،بالمطالبة المستمرة للمدعین أنفسهم

 فإذا أرادوا الحصول علیه، توجب علیهم العمل على ،بالمدعین أنفسهم

هم من التزاماتهم الوظیفیة وتوحد المطالبة فیما بین وتحقیقه من خلال حیادهم

 .خلال ترسیخ مفاهیم جدیدة
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 :المراجع العربیة

، القاهرة ٤/الخاص، ط احمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم .١

١٩٩١.  

، الطبعة الاولى، دار )قضاء التعویض(انور احمد رسلان، القضاء الاداري .٢

 ..م١٩٩١النهضة العربیة، القاهرة، 

 . .م١٩٧٢، دار النهضة العربیة، القاهرة،  النظم السیاسیة،ثروت بدوي .٣

هادي، معوقات التقاضي، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولي،  شریف .٤

 ...م١٩٩٨

النظریة العامة في القانون الإداري، دراسة مقارنة . عبد الغني  بسیوني عبداالله .٥

ة المعارف، في لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبیقها في مصر، منشأ

، ولایات القضاء الإداري على أعمال الإدارة، منشأة م٢٠٠٣ریة، الإسكند

 ...م ١٩٨٣المعارف العامة، 

 .م٢٠٠٤فتحي فكري، التنظیم الدستوري لحق التقاضي بین الواقع والمأمول،  .٦

فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربیة، لبنان،  .٧

 .١٩٨٥الطبعة الخامسة، 

العطار، مبدأ حق الدفاع في تأدیب الموظف العام، بحث منشور على فؤاد  .٨

 .على الموقع الالكتروني) الانترنیت(الشبكة الدولیة للمعلومات 

مأمون محمد سلامة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق القانون، دار   .٩

 ..م١٩٧٥الفكر العربي،

 المصري، المركز العربي  محمد نور فرحات، القضاء في الدول العربیة،التقریر-  .١٠

 ٢٠٠٧لتطویر حكم القانون والنزاهة، بیروت 

 .م١٩٩٨محمد عبد الرحمن، السلطة القضائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .١١



العدد السابع والأربعون                                                                  مجلة بحوث الشرق الأوسط  

 
- ٣١٠ -  

حسام الدین محمد أحمد، حق المتهم في الصمت، دراسة مقارنة، دار النهضة  .١٢

 . م٢٠٠٦، ٤العربیة، ط

 -ة القضاء لأعمال الإدارة،عالم الكتب عثمان خلیل عثمان، مجلس الدولة ورقاب .١٣

 .م١٩٦٢الطبعة الخامسة 

مدخل لدراسة الأحكام وآلیات (محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة  .١٤

 ........٢٠٠٤ ، القاهرة،لشروق دار ا،)الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي

، رسالة  حسام فرحات شحات محمد ابو یوسف، الحمایة الدستوریة للمساواة-  .١٥

 ...م٢٠٠٤ جامعة القاهرة، -دكتوراه، كلیة الحقوق

حسن یوسف فهمي، نشأة القضاء في المجتمعات القدیمة وتطوره، رسالة دكتوراه  .١٦

 .م٢٠١٤مقدمة لكلیة الحقوق جامعة المنوفیة، القاهرة، 

  : مجموعة الأحكام القضائیة- ثانیا

   الفني بمجلس الدولة    یصدرها المكتب:  مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري .١٧

 الاجزاء من ،تصدرها الدستوریة العلیا:  مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا .١٨

 .الأول الى التاسع


